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  :الملخص
الصیاغة الفقھیة القانونیة ھي جعل الأحكام الشرعیة على شكل قواعد عملیة 
في قوالب لفظیة صالحة للتطبیق الفعلي الملزم، ومبوبة بحسب الموضوعات التي 

تستدعي التنظیم في سلوك الأفراد والجماعات تنتظمھا، تلبیة لحاجات كثیرة 
والھیئات، وذلك على نحو یحقق الغایات التي یفصح عنھا جوھرھا ویتوخاھا الشارع 

  .الحكیم
أھمیتھا من حیث إن ألفاظ القاعدة ھي جسد  -أعني الصیاغة  –وتستمد 

یحقق النص الفقھي القانوني، ودلالاتھا ھي روحھ، لیشكل ذلك كلھ نسقا متكاملا 
أھداف ومقاصد التشریع، التي تقتضي حسن التنزیل على الواقع، وعدم الخلل حال 

  .التنفیذ
ثم إن سلامة عملیة التقنین الفقھي من حیث الصیاغة تستوجب على 
الحكومات الإسلامیة تھیئة أمور معینة لبناء القاعدة الفقھیة القانونیة، ویكون ذلك عبر 

العملیة، تتمثل في الموجبات، فالمسودة الأولى مراحل معدودة تتدرج فیھا ھذه 
  .للمشروع، ثم إصدار القانون الفقھي

كما أن وجود صعوبات جمة أثناء إنشاء النظریات العامة، لا یشكل عائقا أو 
مانعا من تحقیق الغایة الأسمى ـ وھي تطبیق الفقھ الإسلامي ـ، خاصة مع إمكانیة 

  .ةاللجوء مؤقتاً إلى الصیاغة القانونی
  :الكلمات المفتاحیة

  .التقنین؛ الصیاغة؛ القاعدة القانونیة؛ الحكم الفقھي
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Abstract:  
Legal jurisprudence is making Shari'a rulings in the form 

of practical rules is required in precise terms and neatly arranged 
to meet the needs of many individuals and groups. 

The safety of this process requires considerable efforts 
from Islamic governments and this should be done through 
specific stages in order: Responsibilities- The first draft of the 
project- Issuing the jurisprudential law. 

There are also difficulties in writing general theories 
Should not be prevented from achieving the ultimate goal, which 
is the application of Islamic jurisprudence; especially with the 
possibility of using the legal wording provisionally.  
key words: 
Legislation; Formulation; Legal rule; Sharia provisions. 

  
 :مقدمة

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، ومن 
سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ 

آلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسول الله صلى الله علیھ وعلى 
  .وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا

  : أما بعد
في عصر أزاحت فیھ القوانین الوضعیة أحكام الشریعة الإسلامیة من لائحة 
اھتمامات الدول الإسلامیة فضلا عن تلك التي یشكّل سكانھا غالبیة مسلمة، وسادت 

، واصطبغت -طبیعیین أو اعتباریین -في الجانبین النظري والتطبیقي لدى الأشخاص 
بصبغة وطابع الإلزام، أصبح القضاة یواجھون مشكلة حقیقیة في الالتزام بتطبیق 
أحكام الشریعة الإسلامیة ولو فیما لھم فیھ مندوحة، خاصة مع وجود ثروة كبیرة من 
الأحكام والمصطلحات المترتبة على اجتھادات الفقھاء وأصحاب المذاھب المنبثة في 

، بحیث یصعب علیھم الإلمام بھا، والرجوع إلیھا عند الحكم ثنایا الكتب والموسوعات
في قضیة من القضایا؛ ومن ھنا ظھرت الحاجة ماسة للتقنین الفقھي، ونعني بھ جعل 
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الأحكام الفقھیة في صورة مواد قانونیة ملزمة ومبوبة ومرقمة بحسب الموضوعات 
ھذه الأخیرة تعد التي تنتظمھا، ولا یتم ذلك إلا عن طریق صیاغة محكمة، لأن 

عنصرا ھاما من عناصر تكوین القاعدة الفقھیة القانونیة، فھي التي تخرجھا إلى حیز 
الوجود، كما یتوقف نجاح تلك القاعدة على دقة ھذه الصیاغة؛ لذا كان توجیھ العنایة 
إلیھا أمرا مھما إن لم یكن ضروریا، ثم إني جعلتھا محلا لھذه الورقة البحثیة، وقد جاء 

  .آلیات صیاغة المادة القانونیة الفقھیة: نوان كالتاليالع
  : أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره

إن الصیاغة فن جلیل القدر، عظیم الفائدة، ومن حُقَّ لھ أن یمارسھ أو : أولا
   .أسندت لھ ھذه المھمة فلابد لھ من أن یكون قد بلغ رتبة الاجتھاد

سواء تعلَّقَ بذاتیاتھا أم  -مسألة لا یعتبر الكلام أبدا حول ھذه ال: ثانیا
من نافلة القول، أو مجرد اعتناء بالجانب الشكلي فقط، وإنما الھدف منھ  -بعوارضھا 

ھو الوصول إلى وضع تشریع إسلامي یحافظ على الثوابت ویتجاوب مع ظروف 
  .العصر

فن : أعني -إن عدم الالتفات لھذا الأمر الجلل والإعراض عنھ : ثالثا
، والرضا والاكتفاء بما صنف سابقا من الكتب والموسوعات الفقھیة -الفقھیة الصیاغة 

أن  تنفیذ تلك الأحكام، إذ في مختلف المذاھب یلزم عنھ غالبا آثار سلبیة تطالھ أثناء
التذبذب وعدم السیر في نسق واحد في الحكم الصادر،  ذلك من شأنھ إضفاء سمة

الواحدة، لذا كان البحث في ھذا الجانب من الأھمیة نظرا لتعدد الأقوال في المسألة 
  .بمكان

الفقھي  النص كما تظھر أھمیة ھذا البحث في ارتباط مسألة صیاغة: رابعا
من الضوابط والشروط، بحیث إذا انخرم شيء أو تخلف شرط من ذلك  بجملة القانوني

  .لأجلھ التي سیقت قدرة نفاذ القاعدة، وتحقیقھا للغرض على أثرّ
معین یدعى  شكل في تظھر مادة علمیة تحتوي القواعد القانونیة على: مساخا

 غایتھا ومقصودھا، مضمونھا وإدراك وتحدید لضبط وھو الوسیلة جوھر القاعدة،
  .الشكل عن طریق الصیاغة السلیمة للقاعدة الفقھیة القانونیة ھذا ویتحقق

ھي جسد النص وتستمد الصیاغة أھمیتھا أیضا من حیث إن ألفاظ القاعدة 
الفقھي القانوني، ودلالاتھا ھي روحھ، لیشكل ذلك كلھ نسقا متكاملا یحقق أھداف 

  .ومقاصد التشریع، التي تقتضي حسن التنزیل على الواقع، وعدم الخلل حال التنفیذ
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  :الإشكالیة
تعدّ نوعیة الصیاغة مكونا ھاما من مكونات الإدارة الرشیدة، لما لھا من أثر 

المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي للبلاد، من ھنا یتبادر واضح على 
للأذھان الطرح المتمحور حول ماھیة الآلیات وكذا المنھج السلیم للصیاغة القانونیة 

  .الفقھیة الصحیحة
  : الخطة المتبعة

وللإجابة عن الإشكالیة، حاولت السیر وفق خطة معینة، اشتملت على مقدمة 
وأھمیتھ، والإشكالیة، والخطة المتبعة؛ ثم مبحث أول ھو  ،وعحوت التعریف بالموض

الفقھیة القانونیة وبیان أھمیتھا، مع  عبارة عن مدخل تُنُووِلَ فیھ تعریف الصیاغة
التعرض لشيء من تاریخ ونشأة ومراحل التقنین؛ أما المبحث الثاني فقد استقل ببیان 

حدھما لذاتھا، والآخر من حیث الحرفیة أ: أنواع الصیاغات الفقھیة القانونیة باعتبارین
والغائیة؛ ثم أردفت على ما سبق مبحثا ثالثا، ذكرت فیھ منھج صیاغة القاعدة الفقھیة 
القانونیة في مطلبین، تعلق الأول منھما ببیان متطلبات الصیاغة، بینما أرسیت في 

  .إلیھاالثاني القواعد الفنیة لھا؛ ثم الخاتمة، وفیھا أھم النتائج المتوصل 
  .وسنشرع الآن ـ بإذن الله ـ في عرض تفاصیل ھذا البحث

  
  مدخل للصیاغة الفقھیة القانونیـــة: المبحث الأول

وفي ھذا المدخل سنتعرض لبیان حدّ الصیاغة الفقھیة القانونیة بشقیھا 
المفرداتي والتركیبي، وكذا اللغوي والاصطلاحي، مع ذكر نبذ متعلقة بتاریخ نشأتھا، 

  . ي مطلبینوذلك ف
  الفقھیة القانونیة تعریف الصیاغة: المطلب الأول

بعد استجماع لماھیة ھذه  - التركیب الوصفي ب -أ: وذلك باعتبارین ھما
  .التراكیب

  الفقھیة القانونیة باعتباره مركبا وصفیا تعریف الصیاغة: الفرع الأول
یصَُوغُھ صاغَ الشيءَ : ، یقال"صاغ"مصدرھا : كلمة الصیاغة في اللغة

سبكھ وھیأه على : صَوْغا وصِیاغةً، وصُغْتھُ أَصوغُھ صِیاغةً وصِیغةً وصَیْغُوغة؛ً أي
مثال مستقیم، وصاغ الكلمة بمعنى وضعھا على ھیئة مخصوصة، وتطلق الصیغة 

  .)1(على الأصل والنوع أیضا
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مجموعة الوسائل والقواعد : "والصیاغة في اصطلاح فقھاء القانون
اغة الأفكار القانونیة والأحكام التشریعیة بطریقة تیسر تطبیق القانون المستخدمة لصی

من الناحیة العملیة وذلك باستیعاب وقائع الحیاة في قوالب لفظیة لتحقق الغرض الذي 
 .  )2("تنشده السیاسة القانونیة

باحثھ في : فاقھھ، أي: ھو العلم بالشيء والفھم لھ؛ ویقال: والفقھ في اللغة
فمََا لھِؤَُلاء الْقوَْمِ لاَ یكََادُونَ : حسن الإدراك، ومنھ قولھ تعالى: ا یعنيالعلم، كم

 . )3(]78:النساء: [، انظریفَْقھَوُنَ حَدِیثاً
العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا : ھو وفي الاصطلاح

 .)4("التفصیلیة
الفرعیة بالفعل أو بالقوة معرفة الأحكام الشرعیة : "وعرّفھ بعضھم بقولھ

 .)5("القریبة
وضع القوانین؛ والقانون : فھي مشتقة من الفعل قنن، أي" قانون"أما كلمة 

 .)6(مقیاس كل شيء وطریقھ
وفي الاصطلاح ھو ما یدل على مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم 

 .)7(سلوك الفرد في المجتمع
ھا ملزمة ومقترنة بجزاء؛ ویقصد وللقاعدة القانونیة عدة خصائص أھمھا أن

بذلك أن للقاعدة القانونیة جزاء مادیا مقترنا بوصف المخالفة، تتولى إیقاعھ السلطة 
العامة، لأن القانون یھدف إلى إقامة النظام في المجتمع، وھذا لا یتأتى إن ترك أمر 

 .)8(الانصیاع إلى حكمھ لتقدیر المخاطَب بأحكامھ
 الصیاغة بعد استجماع لماھیة التراكیب السابقةتعریف : الفرع الثاني

ومما سبق ذكره؛ یمكن أن نستخلص مفھوم الصیاغة الفقھیة القانونیة من 
الناحیة الاصطلاحیة، وذلك بعد استجماع لماھیة تراكیب المصطلحات السالفة الذكر 

  : فنقول
ھي جعل الأحكام الشرعیة على شكل قواعد عملیة في قوالب لفظیة صالحة 
للتطبیق الفعلي الملزم، ومبوبة بحسب الموضوعات التي تنتظمھا، تلبیة لحاجات 
كثیرة تستدعي التنظیم في سلوك الأفراد والجماعات والھیئات، وذلك على نحو یحقق 

  .الغایات التي یفصح عنھا جوھرھا ویتوخاھا الشارع الحكیم
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  .أصل وتاریخ نشأة التقنین: المطلب الثاني
عرض ما یتعلق بالنشأة والمراحل، وقبلَھا معرفة أصل وسنحاول ھھنا 

  . تاریخي وفقھي، وذلك في الفرعین التالیین: التقنین من جانبین
  .أصل التقنین التاریخي والفقھي: الفرع الأول
  .الأصل الفقھي والاختلاف فیھ -الجذر التاریخي، ب -أ: وسیتُناول من جانبین

  .الجذر التاریخي لمسألة التقنین -أ
یعود للقرون  -كما نص علیھ المحققون  –لعل الجذر التاریخي لقضیة التقنین 

إلى رسالة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب إلى أبي موسى : الأولى المفضلة، أي
  .)9(الأشعري رضي الله عنھما في القضاء

وأیضا إلى ما قام بھ عثمان بن عفان رضي الله عنھ حین حمل الناس على 
وألزم الرعیة بھ مع ترك ما سواه، فیما عرف بعد بالمصحف مصحف واحد، 

  .)10(العثماني
إلى عبد الله  -والتي ھي جوھر التقنین  -ویرجع بعض الباحثین فكرة الإلزام 

بن المقفع، حیث حاول إقناع الخلیفة أبي جعفر المنصور بجمع الأحكام الفقھیة وإلزام 
  .)11("الصحابةرسالة : "القضاة بالحكم بھا في مؤلف سمّاه

وقد عرض الخلیفة أبو جعفر ھذه الطرح على الإمام مالك بن أنس ـ رحمھ 
لا تفعل فإن الناس قد سبقت لھم أقاویل، : "، وقال لأبي جعفر)12(الله ـ فلم یستسغھ

وسمعوا أحادیث وروایات، وأخذ كل قوم بما سبق إلیھم وعمِلوا بھ ودانوا من اختلاف 
علیھ وسلم وغیرھم، وإن ردّھم عما اعتقدوا شدید، فدع  أصحاب رسول الله صلى الله

  . )13("الناس وما ھم علیھ، وما اختار أھل كل بلد لأنفسھم
وروي أن الخلیفة المھدي قال لھ ضع كتابا أحمل الأمة علیھ، فقال لھ الإمام 

قع : "مالك ما فقد كُفیتھَ، وأما الشام ففیھ الأوزاعي، وأ -یعني المغرب  -أما ھذا الصِّ
  .)14("العراق فھم أھل العراق

  .الأصل الفقھي لمسألة التقنین والاختلاف فیھ -ب
مسألة التقنین ـ فھي ترجع إلى قضیة : أما أصلھا من الجانب الفقھي ـ أعني

  .إلزام القاضي بقول واحد یحكم بھ لا یعدل عنھ، وإن اعتقد مرجوحیتھ
  :على قولینوھذه المسألة مما اختلف فیھا الفقھاء المتقدمون 

عدم جواز إلزام القاضي بقول واحد یحكم بھ لا یحید عنھ، وإن : القول الأول
  .)17(والحنابلة )16(والشافعیة )15(غلب على ظنھ رجحان مقابلھ، وھو مذھب المالكیة
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: ، انظرفاَحْكُمْ بیَْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ : قولھ تعالى: واستدلوا لذلك بأدلة منھا
  ]. 26: ص[

والحق غیر متعینّ في مذھب واحد، فقد یظھر في غیره؛ كما أن الذي : قالوا
جرى علیھ العمل في صدر الإسلام ھو عدم تقیید صلاحیة القاضي في الاجتھاد، 

بعث معاذا إلى : أن رسول الله : "وسند ذلك ھو حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنھ
: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: ، قالأقضي بكتاب الله: كیف تقضي؟، فقال: الیمن فقال

أجتھد رأیي ولا : ؟، قالفإن لم تجد في سنة رسول الله : ، قالفبسنة رسول الله 
الحمد � الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما : صدره وقال آلو، فضرب رسول الله 

  .)18("یرضي رسول الله
من التعامل بما  ثم إنھ لیس لمن ولي أمرا من أمور المسلمین منع الناس

یسوغ الاجتھاد فیھ، لما في ذلك من الكلفة والمشقة على الخلق، وكان عمر بن عبد 
  .)19("لم یختلفوا ني أن أصحاب رسول الله ما یسرّ : "العزیز یقول

وبعض فقھاء المذھب  )20(الجواز، وھذا ھو قول أبي حنیفة: القول الثاني
  . )21(المالكي كسحنون والمازري

استدلوا لذلك بأن تولیة القضاء تتخصص بالزمان والمكان والشخص، وقد 
فلو ولاّه السلطان القضاء في زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو على جماعة 
مخصوصة بحكم مخصوص تعینّ ذلك، لأنھ نائب عنھ، ولو نھاه عن سماع بعض 

  .)22(المسائل لم ینفذ حكمھ فیھا
ون فلو سلمنا جدلا بصحتھ فھو مسوق وأما حدیث معاذ الذي استدل بھ المانع

  . )23(أصالة لبیان ترتیب الأدلة أو المصادر لا لنفي صحة صدور الإلزام ممن یملكھ
  ذكر ما یتعلق بمراحل التقنین: الفرع الثاني

لم یعرف التقنین على حقیقتھ إلا في القرون الأخیرة في الغرب، والتي 
لى البلاد الإسلامیة، فظھرت محاولات عدة شھدت اتجاھا كبیرا نحوه، ثم انتقل عملیا إ

المقننة لمسائل العبادات " الفتاوى الھندیة: "لتقنین الفقھ الإسلامي، من ذلك
التي " مجلة الأحكام العدلیة"والمعاملات المالیة والأحوال الشخصیة وكذا العقوبات؛ و

جلة سنة البیوع، والدعاوى، والقضاء، وقد صدرت ھذه الم: تضمنت جملة من أحكام
مادة مستمدة من الفقھ الحنفي، وظلت معتمدة في بلاد  1851م، واحتوت على 1869

عربیة كثیرة إلى أن أصبحت غیر مستوفاة للقضایا المستجدة التي ولدّتھا المناھج 
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والأسالیب الاقتصادیة الحدیثة في مختلف المجالات، مما دعا إلى تدارك الحاجة الآنیة 
  . )24(كان كل منھا ینسخ جانباً من المجلة بقوانین متتابعة عدیدة

وفي المملكة العربیة السعودیة على عھد الملك عبد العزیز صنفت مجلة 
الأحكام الشرعیة على المذھب الحنبلي لأحمد بن عبد الله القاري ـ رئیس المحكمة 

لى الشرعیة الكبرى بمكة المكرمة سابقا ـ؛ لكن فقھاء وعلـماء المملكة قاطبة أجمعوا ع
  .)25(ردّھا

  أنواع الصیاغات الفقھیة القانونیة: المبحث الثاني
وتقسم باعتبار ذاتھا إلى صیاغة أساسیة وأخرى تكمیلیة، وباعتبار الحرفیة 

  .والغائیة إلى ثابتة ومتغیرة
  باعتبار ذاتھا: المطلب الأول

  .)26(أساسیة وتكمیلیة: وھي بھذا الاعتبار نوعان
  الأساسیة: أولا

الصیاغة الأساسیة المحكمة في وجود نص فقھي لا یتطرق إلیھ تتمثل 
  :احتمال یعضده دلیل، یعبِّر عن جوھر القاعدة الفقھیة القانونیة

إما بطریقة آلیة تجعل تطبیقھا مباشرا لا یرد علیھا أي احتمال، ولا تتیح 
الأمثلة  ؛ ومن-أنھ لا یملك سلطة تقدیریة تجاھھا : أي -للقاضي مجالا للاجتھاد فیھا 
تحدید سن البلوغ بخمس عشرة سنة كاملة، بیان القدر : على ھذا النوع من الصیاغة

التي توضع بھ الجائحة كالثلث ونحوه، وكذلك حد الزاني والقاذف، وأروش الجنایات 
  .وغیر ذلك ـ وھذا المنھج یسمى عند القانونیین بإحلال الكم محل الكیف

تصرّف معین على أمر خارج عنھ، لیتمكن  تعلیق: أو بالطریقة الشَّرطیة، أي
القاضي من ترتیب الآثار الفقھیة القانونیة علیھ، كاشتراط الحصول على الإذن 

  .لمباشرة بعض التصرفات بالنسبة للوصي
  التكمیلیة: ثانیا

إن الصیاغة التكمیلیة ھي عمل ذھني ینقدح أثناء الصیاغة الأساسیة، فھو 
  .نیة إخراجا عملیا شبھ تامّ حین ینضاف إلیھایكسب القاعدة الفقھیة القانو

  باعتبار الحرفیة والغائیة: المطلب الثاني
  :)27(ثابتة ومتغیرة، وبیان ذلك فیما یلي: وتنقسم بھذا الاعتبار إلى قسمین
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  .الصیاغة الثابتة: أولا
ونقصد بالثبات ھنا الانضباط والاضطراد؛ فتعتبر صیاغة القاعدة الفقھیة 

بتة، إذا كانت تواجھ حكما وقع علیھ الإجماع، أو قولا راجحا یتضمن حلا القانونیة ثا
ثابتا لا یتغیر مھما اختلفت العوائد والظروف والملابسات، بحیث یجد القاضي نفسھ 

  .مضطرا لتطبیق الحكم أو الحل بمجرد حدوث الواقعة بطریقة آلیة صارمة
  .الصیاغة المتغیرة: ثانیا

تكون الصیاغة متغیرة إذا اكتفت القاعدة الفقھیة القانونیة بإعطاء القاضي 
معیارا غائیا مقاصدیا یسترشد بھ في ترجیح حكم فقھي وقع الخلاف فیھ، كمصلحة 
وعرف غیر مصادم لنص شرعي ونحو ذلك، مما یتیح للقاضي النظر بعنایة إزاء 

المناسبة لكل حالة على حدة طبقا تطبیقھ للقاعدة الفقھیة القانونیة، ووضع الحلول 
  . للظروف والملابسات المختلفة، مع بیان الآثار المترتبة عنھا

والواقع أن تقنین الفقھ الإسلامي في حاجة إلى النوعین من الصیاغة، 
فالأصل أن تكون القواعد الفقھیة القانونیة ثابتة منضبطة مضطردة، موازاة مع وجود 

أخرى من القواعد، تتجاوب مع الظروف وما قد یستجد صیاغة متغیرة مرنة لطائفة 
  .من نوازل

  منھج صیاغة القاعدة الفقھیة القانونیة: المبحث الثالث
قد ثبت أنّ أھمّ شيء في عملیة التقنین ھو الصیاغة الفنیة للأحكام الشرعیة 
من نصوص الشرع واجتھادات الفقھاء، حین توضع في قوالب لفظیة قانونیة ملائمة، 

  :حدّد في ھذه المطالب الإطار العام لھذا الإجراء، وذلك في مطلبینوسن
  .صیاغةالمتطلبات : المطلب الأول

إن سلامة عملیة التقنین الفقھي من حیث الصیاغة، یوجب على أي حكومة 
وضع معالم معینة لبناء القاعدة الفقھیة القانونیة، ویكون ذلك عبر مراحل معدودة، 

  .ة، وھذا ما سنتطرق إلیھ في ھذا المطلب ـ إن شاء الله تعالى ـتتدرج فیھا ھذه العملی
ویمكن أن نقتبس أو نسترشد بما درج علیھ علماء القانون عملیا في ھذا 

  :)28(المجال، وذلك على النحو الآتي
تحدید الأطر العامة التي ینبغي مراعاتھا أثناء التقنین : المرحلة الأولى

  . وتقریر مقاصده الكلیة
وھذه مسألة لھا أھمیة بالغة في إعطاء رؤیة واضحة بحیث یظھر من خلالھا 
ما ترمي إلى تنظیمھ أو تحقیقھ الحكومات من المصالح والغایات والمقاصد بموجب 
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قانون مستمد من الفقھ الإسلامي، وفي خضم ذلك یقوم فقھاء الشریعة مع ذوي 
للاحقة بتحویر التقنین التفصیلي الكفاءات والخبرة والمعرفة السیاسیة في المراحل ا

  .الجزئي بما یتلاءم مع ھذه الأطر العامة والمقاصد الكلیة
  .المسودة الأولى لمشروع القانون الفقھي: المرحلة الثانیة

تبدأ في ھذه المرحلة عملیة التجسید الواقعي للقانون الفقھي على شكل مسودة 
میع الأبواب الفقھیة، مع وضع أولى، حیث یبلور فیھا ابتداءً مخططٌ تحضیري لج

الفروع المندرجة تحت كل باب، وذلك بعد تمحیص الراجح من كل خلاف في جمیع 
  .المسائل، وصولا إلى وضع صیغة مكتوبة للقاعد القانونیة الفقھیة المقترحة

كما تجدر الإشارة إلى بیان ما جرت بھ عادة القانونیین من أن تحتوي ھذه 
  : العناصرالمسودة على نوعین من 

تتمثل في العنوان، ومعالجة محتواه، والتقسیمات الفرعیة : أساسیة ضروریة -1
  . المتعلقة بالموضوع المقترح

 .وذلك كالتعریفات، والملاحق، وغیرھا: تكمیلیة اختیاریة -2
وحتى یتُمكن من القیام بمھمة الصیاغة على الوجھ الذي یحقق متطلبات 

  :لمتطلبات التالیةالتقنین، فلابد من أن تتوفر لدیك ا

تشكیل لجنة مكوّنة من المجتھدین من فقھاء الإسلام، مع مجموعات مساندة،  -1
ویقصد بھم المستشارون، ذوُوا التأھیل والخبرة في القطاعات السیاسیة 
والاقتصادیة، وأرباب الأعمال، والمھن المختلفة، والقضاة وأھل المحاماة، 

  . داریین في أجھزة الدولةوأساتذة الجامعات، وكبار الموظفین الإ

ینبغي أن تكون ھذه اللجنة محدودة العدد، حتى یكون إنتاجھا متسقا، یسوده روح  -2
الوحدة والانسجام، وقد وصل الأمر ببعض الدول إلى أن عھدت إلى شخص واحد 
بوضع المشروع ابتداءً، لكن ھذا الإجراء یعتبر خلافا للأولى، إذ أن التقنین ھو 

 . معقد، وھو یقتضي أن یسند إلى كفاءات متعددة قلیلة العددعمل فني متشعب و

عرض المشروع على باقي رجال الفقھ والقضاء، لأن التقنین لا یمكن أن یكون  -3
كاملاً من كل الوجوه مھما عنیت بھ اللجنة التي وضعت مشروعھ، إذ تبقى كثیر 

راجعة التي من الكفاءات والھیئات التي ینبغي أخذ رأیھا، وھذا ما یعرف بالم
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تقتضي أن توكل إلى ھیئة أخرى لمناقشة المشروع غیر اللجنة الواضعة للمشروع 
القضاة : الأولي، ویحسن أن یمثل في ھذه اللجنة عنصران ـــ كما ذكرنا ـــ ھما

 .والمفتون، للاستئناس بقضاء المحاكم وما جرت بھ الفتوى

 .وأخیرا الموارد المالیة المناسبة -4
  .إصدار القانون الفقھي: المرحلة الثالثة

ویصطلح علیھ علماء القانون بالتشریع، ویعنون بھ قیام سلطة عامة مختصة 
  .في الدولة بإعطاء الصیاغة القاعدة الفقھیة القانونیة النھائیة قوتھا الملزمة

ولا یخفى أیضا أن التنظیم السلیم لعملیة الصیاغة یقتضي إعداد ملف یتم 
جمیع المداولات والمناقشات ذات الصلة بمشروع وضعھ على وجھ یضمن حفظ 

  .القانون الفقھي، وصولا إلى الھیكل النھائي لھ
  القواعد الفنیة للصیاغة: المطلب الثاني
  . بیان مصادر التقنین: أولا

صیاغة الأحكام من : یجب الصدور بادئ ذي بدء عن الفقھ الإسلامي، ـ أي
ثناء ذلك إلى القانون الوضعي للانتفاع فروع كتبھ ـ، ویستحسن اللجوء أو النظر أ

بصیاغتھ، أو لمعرفة المشكلات التي تعتري ھذه العملیة وكیفیات حلھا؛ ثم یتم تذییل 
كل مادة بمذكرة إیضاحیة تشیر فیھا إلى الخلاف الفقھي في المسألة أو نظیرتھا، 

  .)29(لمراجعما تعلق بموضوع المادة، وكذا وجھ اختیار الحكم الذي اختیر، ثم ا: أعني
  :وھناك منھجان في التقنین

  .التزام مذھب واحد، وإذا اختلف قولھ فیھا، فما بھ الفتوى ھو المعتمد: أحدھما
  .الأخذ من كل مذھب بما صح منھ، إذ الحق لیس متعینا في مذھب واحد: والثاني

ولا یمكن ترجیح أحد القولین دون مسوغات معتبرة للعدول عن أحدھما، إذ 
الأول ضیقا وحرجا قد لا یتفق مع وجوب ملاءمة التقنین للتطور الحاصل فیما أن في 

یستجد من معاملات، كما أن في الثاني توسعا قد یؤدي إلى الاضطراب والتناقض 
  .أثناء التطبیق في المحاكم الشرعیة

وقد یتخذ في ھذا الباب مسلكا وسطا؛ً وھو الأخذ في بلد ما بالمذھب السائد 
اما، والخروج علیھ إلى غیره عندما تدعو المصلحة أو الحاجة إلى ذلك فیھا أصلا ع

  . على جھة الاستثناء
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الرغبة في أن یكون التقنین متماشیا مع الحیاة العملیة : والمرجع في ذلك كلھ
للخلق، حتى یقبلوا على تطبیق أحكام الحق، ولا یرغبوا في العدول عنھا إلى القوانین 

  .لیا یقرھا الباري سبحانھ وتعالىالوضعیة، وھذه مصلحة ع
  . التبویب: ثانیا

یقصد بالتبویب ھنا تحدید القسم أو الحیز الذي یشغل الاقتراح المتعلق بالمادة 
قسم عام،  -أ: الفقھیة القانونیة؛ فالقانون ـ كما ھو مقرر ـ یقسم بمعناه العام إلى قسمین

وري، والقانون الإداري، والقانون ویندرج تحتھ القانون الدولي العام، والقانون الدست
قسم خاص، ویتضمن مجموعة القواعد القانونیة التي  -ب. المالي، والقانون الجزائي

  .)30(تحكم علاقات الأفراد فیما بینھم
مالیة، شخصیة، (العبادات، المعاملات : والفقھ الإسلامي شعب ثلاث

بخلاف قسیمیھا؛ ویجب أن  ، والأخلاق؛ فالمعاملات بأنواعھا یدخلھا التقنین)جنائیة
ما یدخلھ التقنین وما لا یدخلھ ـ التمییز بین : نلحظ أیضا فیما تعلق بھذا المسألة ـ أعني

المبادئ العامة الشاملة غیر القابلة للتعدیل، وبین الأحكام التفصیلیة التطبیقیة، إذ یترك 
  .)31(لھا ھامش للتعدیل تماشیا مع الزمن

الواقعي المطلوب في التقنین غیر الترتیب  ولا یخفى أیضا أن الترتیب
  .العلمي الذي نجده في كتب الفقھ، لأن مقتضیات التقنین غیر مقتضیات البحث الفقھي

أن یكون محكما، : أحدھما: وخیر تبویب للتقنین ھو ما لوحظ فیھ أمران
أن یكون عملیا؛ فیقسم التقنین إلى أبواب وفصول تظھر الأحكام الشرعیة : والثاني

  . العملیة، في مقابل المسائل النظریة على وجھ منطقي محكم
ویحسن أن یتقدم كل الأبواب باب تمھیدي، یكون موضوعھ الأحكام العامة 

كالضوابط الفقھیة، على أن یصاغ ھذا الباب : التي تعمّ جمیع مناحي القانون، أي
  .التمھیدي صیاغة عملیة مباینة لكل ما ھو فقھي نظري

یب القانون جزء من أحكامھ، فقد ترد فیھ نصوص لا یعقل ویلاحظ أن تبو
  .معناھا إلا بدرك الموضع الذي وردت فیھ

  .أسلوب الصیاغة: ثالثا
تختلف الصیاغة من قوم إلى قوم؛ فالقوانین المدنیة الصادرة عن القانون 

بالاصطلاح القانوني، وتقسیمھ إلى حق شخصي یسمى " الحق"الروماني تقوم على 
، وحق عیني؛ ثم یبحث عن مصادر كل الأحكام؛ فیبدأ بالمسبب، ثم البحث عن الالتزام

  .)32(السبب وأحكامھ
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أما الفقھ الإسلامي فیبدأ بإیجاب الشارع أو إیجاب المكلف ـ وھو التصرف ـ 
الانتقال من السبب إلى المسبب، وھو النظر المنطقي : ثم یبحث في أحكامھ، أي

صیاغة التصرف : ینادي بھا رجال القانون الآن، أيالعملي، وھذه ھي الصیاغة التي 
  .)33(الشرعي أو الواقعة الشرعیة

لذا قد نجد صعوبات جمة أثناء إنشاء النظریات العامة، فھي لم تصغ في 
كتب فقھاء الإسلام قدیما؛ لكن ھذا في الحقیقة لا یشكل عائقا أو مانعا من تحقیق الغایة 

ي ـ، ولذلك فإن القائمین على ھذا الأمر الجلل الأسمى ـ وھي تطبیق الفقھ الإسلام
یرون جواز اللجوء مؤقتاً إلى الصیاغة القانونیة، على أن تكون مرحلة ینتقل منھا إلى 
الصیاغة الفقھیة الإسلامیة، وھو عین مسلك صاغة القانون المدني الأردني، فقد 

خطوة نحو العودة  جعلت أحكام الفقھ الإسلامي في القوالب الرومانیة، على أن تكون
  .)34(أحكاما وصیاغة: النھائیة إلى الفقھ الإسلامي

  .مراعاة القواعد المؤثرة في التقنین: رابعا
إصدار القانون الفقھي على وجھ یحقق مقاصد الخلق یستدعي من المجتھد أن 
یراعي عند بناء القاعدة الفقھیة القانونیة العوامل المؤثرة في محتویاتھ، والتي یمكن 

وفقا لقواعد القانون الدولي، إذ أن أي : یشار إلیھا بعامل الالتزامات الدولیة، أي أن
دولة إسلامیة تصادق على معاھدة دولیة یتوجب علیھا أن تتخذ الإجراءات الملائمة 
لتكییف وتنفیذ بنودھا بما یتفق مع أحكامھا بشكل غیر مصادم لمقصود الشارع؛ ومن 

ونیة الفقھیة وإصدارھا تقتضي مراجعة المعاھدات ھنا فإن صیاغة القواعد القان
والاتفاقیات الدولیة ذات الأثر الملزم لمراعاة انسجام مشاریع القوانین الفقھیة المحلیة 

  .)35(مع المعاھدات والاتفاقیات الدولیة
  . مسایرة الروح العامة للتقنین: خامسا

  :)36(یمكن القول بأن التقنین السلیم یمتاز بسمتین
  .غلبة الروح العملیة فیھ على الروح العلمیة أو الفقھیة: الأولىالسمة 

ذلك لأن المقصود بالتقنین، ھو وضع الأحكام القانونیة لجمیع المكلفین ـ 
أن یجتنب إیراد التعریفات والتقسیمات : عامة الناس قبل خاصتھم ـ؛ ومن مظاھر ذلك

الفقھیة، فیتكلم في الالتزام وفي العقد دون إیراد تعریف لھما، ویورد مصادر الالتزام 
  . من غیر التعرض لتقسیمھا وترتیبھا

  .ألا یحاول المقنن الإحاطة بكل شيء: السمة الثانیة
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ذلك أن ھذه المحاولة مقضي علیھا بالفشل، فالمقنن ـ مھما كان بعید النظر ـ 
عاجز ـ عقلا وعادة ـ عن أن یتصور عند وضع القانون جمیع القضایا لیضع لھا 

وصالحة لكل أحكامھا، بل ھو عاجز عن أن یضع للأمور التي یدركھا أحكاماً ثابتة 
  .زمان ومكان

  :الخاتمة
  :وفیھا أھم النتائج المتوصل إلیھا باختصار، وھي كالآتي

الحكم الشرعي : تتكون القاعدة الفقھیة القانونیة من ركنین أساسیین ھما: أولا
ھو محمول المادة التي یتركب منھا، : والصیاغة؛ فالحكم متعلقھ جوھر القانون، أي

تعتریھ؛ أما عنصر الصیاغة فیتمثل في إخراج محتوى ھذه  وقد یتأثر بالعوارض التي
المادة إلى حیز العمل من خلال الطرائق الفنیة لإنشاء القاعدة الفقھیة القانونیة والتعبیر 

  .عنھا، وتسمى بأسالیب صناعة أو آلیات صیاغة القانون الفقھي
صوصة، تعني صیاغة الأحكام الفقھیة تھیئتھا وبناءھا على ھیئة مخ: ثانیا

وفق قواعد مضبوطة، تلبیة لحاجة تستدعي التنظیم في سلوك الأفراد والجماعات 
  .والھیئات على نحو ملزم

تقسم الصیاغة باعتبار ذاتھا إلى أساسیة وأخرى تكمیلیة، وباعتبار : ثالثا
  .الحرفیة والغائیة إلى ثابتة ومتغیرة

تستوجب على  إن سلامة عملیة التقنین الفقھي من حیث الصیاغة: رابعا
الحكومات الإسلامیة تھیئة أمور معینة لبناء القاعدة الفقھیة القانونیة، ویكون ذلك عبر 
مراحل معدودة تتدرج فیھا ھذه العملیة، تتمثل في الموجبات، فالمسودة الأولى 

  .للمشروع، ثم إصدار القانون الفقھي
یھ نصوص لا إن تبویب القانون یعتبر كجزء من أحكامھ، فقد ترد ف: خامسا

  .یعقل معناھا إلا بدرك الموضع الذي وردت فیھ
وجود صعوبات جمة أثناء إنشاء النظریات العامة، لا یشكل عائقا أو : سادسا

مانعا من تحقیق الغایة الأسمى ـ وھي تطبیق الفقھ الإسلامي ـ، خاصة مع إمكانیة 
  .اللجوء مؤقتاً إلى الصیاغة القانونیة

توصلت إلیھا في ھذا البحث، فأحمد الله عز وجل في ھذه أھم النتائج التي 
  .الختام كما في البدء، وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا
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